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الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى الدين .
مسألة تتعلق بالمواقيت : 
أهل الشام وقَّت لهم النبي عليه الصلاة والسلام الجحفة ، فلو أن شخصاً من أهل الشام مر بذي الحليفة ، وذو الحليفة أسبق في المكان من الجحفة فمن أين يحرم هذا الشامي؟

هل يحرم من ذي الحليفة لأنه أول ميقات مر به ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ) هن لهن ولمن أتى  عليهن من غير أهلهن ) أو أن له أن يؤخر إحرامه إلى ميقاته الأصلي لقوله صلى الله عليه وسلم ( يهل أهل الشام من الجحفة )

الجواب: قولان
يرى الأمام مالك يرحمه الله ويختاره شيخ الإسلام أن له أن يؤخر إحرامه إلى أن يصل الجحفه لأنه مر بميقات أصلي وفرعي فله ذلك.

لكن الأولى أن يحرم من أول ميقات يمر به وأما جمهور العلماء فيرون أنه يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة وهو الصحيح. لأنه عليه الصلاة والسلام لما وقت لكل جهة ميقاتها قال في صدر الحديث ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة إلى آخره ثم قال (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن )

وهذا أسلوب بلاغي إذ جاء هذا الحديث في صورة الخبر والمراد منه الطلب كأنه يقول أهلوا . بدليل الروايات الأخرى التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم . وفائدة مجيء هذا الحديث بصورة الخبر مع أن المراد منه الأمر والطلب .لتثبيت هذا الحكم وللزومه كأنه واقع لا خيار للإنسان فيه 
مسألة أخرى مشابهة للمسألة السابقة 
وهي / لو أن الإنسان سيمر من غير طريق ذي الحليفة، مثلا سوف يمر من الجحفه من غير ذي الحليفة سواء كان هذا المار شاميا ً أو غيره فإنه يحرم من الجحفة .ويحمل عليه فعل عائشة رضي الله عنها ففي فعلها لم تترك الإحرام من ذي الحليفة لما أحرمت بالجحفة إنما كان مرورها .بالجحفه من غير طريق ذي الحليفة ومثلها أبو قتادة رضي الله عنه .

إذا هذه المواقيت يجب أن يحرم منها ومن أي موضع منها من أراد حجا أو عمره

لو قال قائل : قد يكون الإحرام قبل هذه المواقيت وقد يكون بعدها فما حكم كل مسألة؟
الجواب/ نقول مسألة الإحرام قبل هذه المواقيت المكانية اختلف فيه العلماء فبعضهم يرى أن الأفضل أن يُحرم من مصره يعني من بلدته لأنه كلما أحرم بعيداً عن الميقات كان تلبسه بالعبادة أطول - - ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود ( من أهل بحج أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ،أو وجبت له الجنة )

ولأن الصحابي الجليل عمران بن الحصين أحرم من مصره .

القول الآخر : أن الأفضل أن يحرم من الميقات فلو أحرم قبله انعقد إحرامه وكره له ذلك ، والدليل : أن النبي صلى الله عليه سلم وخلفاءه الراشدين وسائر الصحابة ما كانوا يحرمون إلا من الميقات،فلو كان الإحرام قبل الميقات فاضلاً لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه مع حرصهم على الخير . 
وهذا هو القول الراجح .
أما فعل عمران بن الحصين فهذا اجتهاد منه ولذا أنكر عليه عمر رضي الله عنه وهو مُغضب زجره وقال (يتسامع الناس أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من مصره ).

وأما الحديث الذي رواه أبو داود ففيه مطعنان :

المطعن الأول في سنده والمطعن الثاني في متنه ،

فهو ضعيف من حيث السند،ومنكر من حيث المتن ،ولذا قال بعض العلماء :إن كل حديث يأتي بعبادة رتب على فعلها غفران الذنوب المتقدمة والمتأخرة فهو حديث منكر، لأن غفران الذنوب المتقدمة والمتأخرة من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم ،قال تعالى{إنا فتحتنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر }،تنفطر قدماه من قيام الليل فتقول عائشة رضي الله عنها ( كيف تصنع بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فيقول عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبداً شكوراً ).

أما مسألة الإحرام بعد الميقات : فقد قال سعيد بن جبير رحمه الله وهو أحد التابعين (أن من ترك الإحرام إلى ما بعد الميقات فإنه لا ينعقد حجه ) يعني لا حج له ،ذلك لأنه ركن 
والقول الآخر يقول : إنه ليس بركن فلو كان ركناً لم يختلف باختلاف الناس ،فهو عليه الصلاة والسلام جعل لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، وبالمناسبة  في ذكر الجحفة لأهل الشام - وهي فائدة عرضية -  هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لأن أهل الشام في عصره لم يسلموا فكونه يوقت لهم عليه الصلاة والسلام ففيها معجزة أن هؤلاء سيسلمون ويحجون ويعتمرون .

فلما نوَّع عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت ، دل على أنها ليست بركن فلو كانت ركناً لما اختلفت كالطواف والوقوف بعرفة ،فإنها لا تختلف باختلاف الأشخاص . والصحيح أنه ليسا ركن إنما هو اجب
وعلى هذا القول ما حكم مجاوزة الميقات أهو محرم مطلقاً أم يحتاج إلى تفصيل ؟

الجواب / الحكم يحتاج إلى تفصيل ،وهذا التفصيل لا يخلو من حالات .

الحالة الأولى : 
أن يمر بالميقات ولا يريد نسكاً ولا يريد دخول الحرم فهذا لا يلزمه الإحرام بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى بدر مرتين ولم يحرم عليه الصلاة والسلام .

الحالة الثانية : 
أن يمر به ولا يريد نسكاً إنما يريد الحرم فنقول:إن كان مروره لقتال أو لحاجة متكررة كالتاجر مثلاً يتردد ، أو الحاطب يتردد ليحتطب فهذا لا يلزمه الإحرام ،لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح وعلى رأسه المغفر وهذا الدليل على الدخول للقتال ،أما المتردد فعليه حرج بإلزامه بالإحرام كلما مر والشريعة لا تأتي بالحرج .

الحالة الثالثة : 
إن كان يريد الحرم لغير قتال ولغير حاجة مترددة.

فقد اختلف العلماء ، 
فقال بعضهم :
يلزمه الإحرام ويستدلون على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يدخل أحدكم مكة إلا بإحرام).

القول الثاني :أنه لا يلزمه الإحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقَّت هذه المواقيت قال (ممن أراد الحج والعمرة ) وهو لم يرد لا حجة ولا عمرة .وهذا هو القول الصحيح :
أما الجواب عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما فالصحيح أنه موقوف على ابن عباس ،وقول النبي عليه الصلاة والسلام مقدم فقول الصحابي حجة ما لم يخالف نصاً.

ثم لو قيل إنه مرفوع فلماذا لا تعمونه على الكل ؟ لماذا استُثني المتردد دون غيره ؟

ونحن نوافقهم في حالة واحدة :أنه يلزمه الإحرام إذا مر بالميقات وهو لا يريد النسك وإنما أراد الدخول في الحرم ،فنوافقهم في حالة :ما إذا كان هذا الشخص لم يسبق أن حج حجة الإسلام فنلزمه ،لأن الحج واجب على الفور ومثله العمرة على القول بوجوبها .
الحالة الرابعة : 
إذا مر بالميقات يريد النسك فهذا يلزمه الإحرام فإن تجاوز الميقات فإنه آثم ويُقال له عد إلى الميقات فأحرم منه ولا شيء عليك،فإن خالف وأحرم فننظر إن كان عدم رجوعه من غير عذر فإنه يأثم وعليه الدم

وإن كان عدم رجوعه لعذر كأن يخاف من فوات الحج أو يخاف على نفسه ،أو ماله ،أو أهله ،أو يخاف أن يضل الطريق ،لو رجع فلا يأثم وعليه الدم فقط ،ولتعلم أنه إذا تجاوز الميقات فهو آثم فإن أحرم فهو آثم إثمٌ آخر .

إذاً : إن كان معذورا فعليه الدم ولا إثم عليه ، وإن كان لغير عذر فإنه يأثم وعليه الدم وينعقد إحرامه .

لكنه لو قال سأعود إلى الميقات وهو قد أحرم فنقول الدم قد لزمك وهذا على القول الصحيح خلافاً لمن قال لا شيء عليه إن رجع ولم يتلبس بشيء من أفعال الحج فإن تلبس بشيء من أفعال الحج فلا ينفعه رجوعه،الصحيح ما قدمناه .

ولو قال قائل : ما رأيكم في الصغير مثلاً  إذا مر بالميقات وتجاوزه ثم بعد تجاوزه بلغ فماذا يفعل ؟

الجواب / يحرم من موضعه ولا يلزمه الرجوع لأنه حال تجاوزه غير مكلف

ولتعلم أن من كان منزله دون المواقيت خارجاً من الحرم فحكمه في مجاوزته قريته إلى ما يلي الحرم كحكم ما سبق .

[وبهذا انتهت المسائل المتعلقة بالمواقيت المكانية]
المواقيت الزمانية

أما المواقيت الزمانية فقد اختلق العلماء في تحديد الأخير منها .

فالمواقيت الزمانية للحج هي :

1. شوال

2. ذو القعدة

3. وذو الحجة

والاختلاف وقع في الثالث هل هو شهر ذي الحجة بأكمله أو العشر الأولى منه .

فبعض العلماء يقول إن أشهر الحج [شوال ،وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة ] ودليلهم : أن اليوم العاشر هو يوم النحر وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي(يوم الحج الأكبر).
والقول الثاني : أن أشهر الحج (شوال ، وذو القعدة ،وذو الحجة ) ويستدلون بقوله تعالى { الحج أشهر معلومات }

و {أشهر } جمع ، وأقل الجمع ثلاثة ، ولأن الله عز وجل قال { الحج أشهر معلومات } ولم يقل الحج في أشهر معلومات .

فلو قال :الحج في أشهر معلومات ، فلا يلزم أن تكون أشهراً كاملة .

وقد رد أصحاب القول الأول على هذا الدليل فقالوا : {أشهر معلومات } يعني أكثرها  .

ولذا تقول العرب ثلاث خلون من ذي الحجة وما زالوا في الثالثة ومع ذلك يقولون ثلاث خلون من ذي الحجة .

والصحيح / أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة لأن الآية صريحة.

{ الحج أشهر معلومات } ولأن هناك أعمالا للحج تؤدى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل . أما قولكم أن العرب تقول وهم في الثالث ثلاث خلون من ذي الحجة فهذا على لغتهم فهم في العدد إما أن يجبروا الكسر أو يلغوه . ولذا كمثال يبين هذه النقطة / النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 63 سنه مع أنه وردت روايات أنه توفي وعمره 65سنه وروايات أنه توفي وعمره 60 سنه وهي في الصحيح عند مسلم فمن قال 65 سنه على لغة الجبر ومن قال 60 على لغة الإلغاء.

فنقول لهم أين الدليل لكم على أن هذه الأشهر ليس المراد كلها، مع أن الآية صريحة  { الحج أشهر معلومات } أما استدلالهم بالحديث فلا دلالة فيه ،  لأنه فرق بين القول بأنه الحج الأكبر وبين القول الحج المنقضي وإنما حاز على هذا الفضل اعني يوم النحر لأن معظم أعمال الحج تكون فيه فأصبح هو اليوم الأكبر  في الحج

ولا يعني أن الحج انتهى فهذا نظير من وقف يعرفه فإنه تم حجه مع أن هناك أعمالا قد بقيت له .

ومن ثم فإن الثمرة موجودة في هذا الخلاف بل ثمار.

لو قال شخص مثلاً :  والله لا أدخل بيتك في أشهر الحج فلما جاء اليوم العشرون دخل البيت هل يحنث أو لا يحنث ؟.

الجواب//على القولين

إن قلنا إن اشهر الحج تنتهي باليوم العاشر فلا يحنث.

وإن قلنا إنها تنتهي بانسلاخ شهر ذي الحجة فإنه يحنث.

وسمي شوال بهذا الاسم لأنه من شالت الإبل بأذنابها إذا استعدت للضراب فهي ترفع أذنابها في هذا الشهر.

ونسمي بذي القعدة لأن الناس يقعدون فيه عن القتال أو عن الترحال كما قيل
وسمي بذي الحجة لأن الحج يقع فيه.

لو قال قائل : هل هناك فرق بين المواقيت الزمانية والمكانية في الحكم؟

الجواب / نقول إنهما يتفقان في أن المحرم من الميقات والمحرم في الميقات الزماني موافق للشرع.

ويفترقان في أن الإحرام قبل الميقات المكاني سبق الحديث عنه أما المحرم قبل الميقات الزماني فله حكم آخر.

فلو أحرم مثلاً بالحج في شهر رمضان أو شعبان أو رجب فماذا يقال عن هذا الإحرام ؟.

قال بعض العلماء لا ينعقد إحرامه.لأنه لم يُوقع العبادة في وقتها كما لو صلى قبل دخول الوقت.
سؤال:  وهل له أن يجعلها عمره ؟

الجواب / على هذا القول لا يجعلها عمره لأنه لا ينعقد هذا الإحرام لأنه أصلاً ليس بمُحرم.
القول الثاني/ 
انه ينعقد إحرامه ويكون إحرامه إحرام حج مع الكراهية. ويستدلون على ذلك بقوله تعالى {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ } البقرة189، فدل على أن جميع الأشهر مواقيت للحج.
والقول الثالث : 
انه ينعقد إحرامه بعمرة لا بحج ودليلهم الآية {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ }البقرة197 فالصلاة _لو صلى قبل الوقت انعقدت على أنها نفل.لا على أنها فرض .
وهذا هو الأقرب وهو اقرب من قول من يقول انه لا ينعقد وهو الراجح عند قول من يقول ينعقد إحرامه حجاً مع الكراهة . 

واما الآية وهي قوله تعالى {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ } البقرة189،يقول الشنقيطي رحمة الله عليه ((ما كنت أعتقد أن أحداً من الأئمة يستدل بها على هذه المسألة.لأنه لا دلاله فيها البتة.انتهى كلامه ولو قلنا باستدلالهم بالآية.فعلى قولهم فإن شهر رمضان قد يثبت دخوله بالهلال لو قلنا بهذا قلنا يجوز أن يصام رمضان قبل دخول رمضان.
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